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Abstract 
The theory of jurisdiction in the judiciary , generally, based on elements: functional, qualitative and 

spatial jurisdiction, and is concerned with identifying disputes that belong to  the jurisdiction of each court. It 
also supposes the multiplicity of courts within the judicial system to simplify litigation procedures and meet the 
requirements of justice. Therefore, the legislator is concerned with the split the jurisdiction of the courts into 
different courts. Thus, the administrative judiciary, when it originated in France, evolved in many periods  until 
it reached the diversity and multiplicity  that allowed the judiciary to meet the requirements of justice. 
Consequently the  Act of May 24, 1872, authorized the French State Council the jurisdiction of authorized 
judiciary, after that established the  administrative courts in 1957, and courts of appeal in 1987. In Iraq,  the 
Iraqi legislator after had adopted the double justice in the second amendment to the Iraqi State Council 
Amended Act. No. (65)  of 1979. After that enacted the Fifth Amendment to occur An important development in 
the rules of jurisdiction. However, the legal regulation of these rules still needs a lot of legislative solutions 
because of the many practical problems raised by the issue of jurisdiction in parallel with the shortage of the 
relevant legal texts. 
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   محمد عليصادق

  ل بابجامعة/  القانونكلية/نون اداري قاص تخصالعام القانون فرع
  الخلاصة

 المنازعات   بتحديد هتم وتي، والمكانالنوعي ووظيفي الص بالاختصاتمثل نظرية الاختصاص في القضاء عموماً على عناصر تتستند
 لا اذ ، العدالةطلبات التقاضي وتلبية متاءات اجرلتبسيط القضائي؛  داخل النظامحاكم تعدد المتفترض  كما، كل محكمةولاية في ل تدخيالت

 على المحاكم المختلفة، القضاء فان المشرع يهتم بتوزيع ولاية ذلك من ؛نازعات تفصل في جميع المواحدةيتصور ان تكون هناك محكمة 
 بتلبية اءالذي سمح للقض والتنوع لتعدد وصل الى احتى متعددة حل مراطع قد في فرنسا قأش القضاء الاداري عندما نان ذلك نجد وعلى

 وتلا ذلك ولو بعد حين انشاء المحاكم الادارية عام ، المفوضء القضاية منح مجلس الدولة الفرنسي ولا١٨٧٢ ايار ٢٤ فقانون ؛عدالةمتطلبات ال
 المزدوج في التعديل اء الحال في العراق فبعد ان تبنى المشرع العراقي القضكذلك و،١٩٨٧ عام ية المحاكم الاستئنافاء ومن ثم انش،١٩٥٧

. لقضائي في قواعد الاختصاص اهماً الخامس ليحدث تطوراً متعديل المعدل جاء ال١٩٧٩ لسنة) ٦٥( رقم عراقي مجلس الدولة النونالثاني لقا
 موضوع ثيرهاية التي ي المشاكل العملثرة لكبالنظر يعية لهذه القواعد يحتاج الى الكثير من الحلول التشرالقانوني التنظيم ذلك بقي غملكن ر
  . الشأنذا بهلة بموازاة فقر النصوص القانونية ذات الصلقضائي اصاصالاخت

  
 المحكمة ، الاختصاص المكاني، محكمة القضاء الاداري، محكمة قضاء الموظفيننوعي، اللاختصاص ا، الوظيفيالاختصاص :لدالة االكلمات

  .الادارية العليا
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  المقدمة -١
  ميته البحث وأهبموضوع التعريف: ١-١

 تعدد تصاص الاخقواعد وتفترض ، كل محكمةولاية التي تدخل في المنازعات  بتحديدختصاص قواعد الاعنىتُ         
 ان تكون هناك محكمة يتصور لا اذ العدالة لبات وتلبية متطلتقاضي اجراءات التبسيط ائي؛ القض النظامخلالمحاكم دا

 ذلك وعلى المختلفة، اكم القضاء على المحة بتوزيع ولايم يهتشرع فان المذلك من ؛ جميع المنازعاتي ففصل تاحدةو
 للقضاء سمح ي وصل الى التعدد والتنوع الذحتى مراحل متعددة ع قد قطرنسا ففي أ ان القضاء الاداري عندما نشنجد
 ذلك ولو بعد تلا و،لمفوض الفرنسي ولاية القضاء الة الدوجلس منح م١٨٧٢ ايار ٢٤ انون متطلبات العدالة فقبيةبتل

 الحال في العراق فبعد كذلك و،١٩٨٧ م ثم انشاء المحاكم الاستئنافية عاومن ،١٩٥٧ عام الادارية المحاكم نشاءحين ا
 ١٩٧٩لسنة ) ٦٥ (قم مجلس الدولة العراقي رقانون المزدوج في التعديل الثاني لاء القضالعراقيان تبنى المشرع 

 القانوني التنظيم ي رغم ذلك بقلكن. ائي في قواعد الاختصاص القض مهماً ليحدث تطوراًالخامس التعديل جاءالمعدل 
 موضوع الاختصاص ثيرها لكثرة المشاكل العملية التي يبالنظر من الحلول التشريعية كثيرلهذه القواعد يحتاج الى ال

  .الشأن الة بهذ القانونية ذات الصصالقضائي بموازاة فقر النصو
 في تنظيمه قواعد قي التشريعي الذي انتاب موقف المشرع العراالقصور مشكلة البحث في تتحدد:  البحثمشكلة ٢-١

 الواضح في تنظيم بعض الاوضاع ريعي النقص التش عنفضلاً ، كافةبأنواعه القضائي ختصاص الاصالاختصا
 ؛نازعات في حسم المعة للأفراد والسرالتقاضي حق بات  بموجل الذي أخلامرا.  الاختصاصد بقواعالخاصة انونيةالق

 سيتم التي بمناهج البحث الاستعانة لحل هذه الاشكاليات عبر ةمن ذلك جاء البحث ليضع بعض الحلول الذي يراها ناجع
  . اليهاشارةالا
 بالاختصاص الوظيفي والنوعي ؛ على عناصر تتمثلوماً القضاء عمي فاص نظرية الاختصترتكز : البحثنطاق ٣-١

   .ر نطاق البحث في تناول هذه العناصدد ذلك سيتحوعلى ،والمكاني
 عبر تحري اتجاهات ؛مقارن البحث لغرض الوصول الى غاياته المنهج التحليلي السيعتمد:   منهجية البحث٤-١

 في الاختصاص لنظرية نيةقانو الصياغة التدعيم بفرنسا ومصر لغرض ة محل المقارنة المتمثللدولالتشريع في ا
  . عراق الاداري في الضيالتقا
 الاول تناول ي؛بحثين موفق الاحاطة بموضوع البحث وأهميته فضلنا تقسيم دراسته على لغرض:  البحثخطة  ٥-١

 مة ويلي ذلك خات، لتناول الاختصاص النوعياني يخصص الثفيما ،اني المتعلق بالوظيفة والاختصاص المكصالاختصا
  . حث الباليها التي خلص توصيات الهمأالبحث التي تتضمن 

    
  ي المتعلق بالوظيفة والاختصاص المكانالاختصاص:  الاولالمبحث -٢

 من الدعاوى وما يخرج عن هذا المحكمة اص بالاختصاص المتعلق بالوظيفة ببساطة ما يدخل في اختصيقصد
 ان كما ،ى يتمسكوا به في جميع مراحل الدعوأن فللخصوم ؛ ويعد الاختصاص الوظيفي من النظام العام،الاختصاص

 .]٤١ص، ١[ به من تلقاء نفسهاتحكم ان لمحكمةل
 القواعد هذه وتتحدد ،م المكانية لاختصاص المحاكحدود القواعد التي تبين البه فيقصد ي الاختصاص المكانأما

 تطبيقاً ه المدعى علية اقامحكمة تقام في منأفالأصل . عوىفي القضاء المدني أما وفق موطن المدعى عليه أو سبب الد
 ن معد وقواعد الاختصاص المكاني لا ت. عليه في محكمة موطنهلمدعى المدعي يسعى الى انأ الفقهية القاضية بلقاعدةل
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 قبل التعرض لموضوع الدعوى بداؤه ايجب كما ، نفسهاقاء من تلرته اثاةحكم ومن ثم لا تستطيع الم،النظام العام
  .]٦٠ص، ١[بحسبانه من الدفوع الشكليه

  : العراق والدول محل المقارنة وفقا لما يأتيي هذين الاختصاصين فواعد ذلك سنتولى بحث قوعلى
  
  لوظيفة بالق المتعالاختصاص/ الاولالمطلب ١-٢

  : وكما يأتي، دراسته في فرعيننوزع هذا الاختصاص سعد واضحة حول قوارة صواعطاء لغرض
   محل المقارنةدول الوظيفي في الالاختصاص/ الاولالفرع ١-١-٢

 ام قاضي القانون الععد) cadot (دو الفرنسي ومنذ حكمه في قضية كاة الدوللس مجان ابتداء في فرنسا يلاحظ
 عين مع الاخذ ب]٢.[ محددة بالحالات المنصوص عليها في القانونصاصاته كانت اختأن بعد  الاداريةازعاتفي المن

  : في العناوين الآتيةموماً عالمنازعات هذه وتقع ،الاعتبار بعض المنازعات التي تخرج عن ولاية القضاء الاداري
 كالاسم والجنسية والموطن ؛شخاص الاة المنازعات المتصلة بحاليكما ف.  القانونبنص مستثناة منازعات - أولاً

  . بهذه المسائل بقرار أو مرسومالامر إلا اذا تعلق ،الموطن والأهلية ونوةوالزواج والب
 ،اتها الاضرار التي تحدثها مركبعن ومسؤولية الادارة تماعي بالبريد والضمان الاجنقل الى ماتقدم اليضاف
  . ولية البلديات والقرى في حالة العصيان فضلاً عن مسؤي، والنهري والجوبحري النقلويشمل ذلك ال

 ذلك أموال الادارة ويشمل . القانون الخاصاساليب التي تستخدم فيها الادارةالمنازعات المتعلقة بأعمال : ثانياً
 ل وسير العمها المنازعات المتصلة بتنظيمدا عالاقتصادية لعامة المرافقالخاصة والعقود المدنية للإدارة ومنازعات ا

كما في . الفردية والملكية الخاصةرياتمنازعات المتصلة بالح: ثالثاً.  فيهاية بالوظائف القيادلة وكذلك المتص،فيها
كما .ضائية القتالمسائل الاولية لبعض المنازعا: رابعاً.  أو الغصب والاعتداء المادي اذا ما توافرت شروطهاالاستيلاء

 جانب تقدير لىهذا ا. ك القرارات الفردية إلا اذا وجدت صعوبة فيها وكذل، التنظيميةالاداريةفي تفسير القرارات 
 .]٣[الادارية القراراتمشروعية 

يختص القضاء بالفصل في كافة ( على ٢٠١٤ نص دستور جمهورية مصر العربية لعام فقد ر مصوفي
 وردت هذه الاستثناءات ذإ وماً على قيود لولاية القضاء عمافعات ولم ينص قانون المر،*][.....). والجرائمعاتالمناز

 س تختص محاكم مجللا: ى المعدل عل١٩٧٢لسنة ) ٤٧( المصري رقم ولة نص قانون مجلس الدفقد ،في القوانين
   .]**[السيادة المتعلقة بأعمال الطلباتالدولة بالنظر في 

 ،داري الجنسية ما لم تنشأ عن قرار اعدا بالحالة المدنية للأشخاص لقة تخرج المنازعات المتعوكذلك
 استثني منها بنص ما عدا ام العلقانون اكات المتصلة بشرات والمنازعدارةوالمنازعات المتصلة بالعقود المدنية للإ

 ،يتها وفحص مشروعوانين المتعلقة بتفسير القالاولية وكذلك المسائل ،عامكما في تأديب العاملين في القطاع ال.صريح
 ع الدفع امامها بدفند المحاكم العادية عى علوجبتأ التي يةمن قانون السلطة القضائ) ١٦(ادة نص المسبان بالحالاخذمع 
 فيه حكما يستصدر اليه الدفع ميعادا لموجه بالفصل فيه جهة اخرى ان توقف النظر في القضية وتحدد للخصم التصتخ

 في الخصم ع أما اذا لم يستط،  وإذا لم تر لزوم ذلك اغفلت الدفع وفصلت في موضوع الدعوى،من الجهة المختصة
  . فللمحكمة ان تفصل في الدعوىالمحددة حكم في المدة داراستص

                                                             
 .٢٠١٤ لعام ةمن دستور جمهورية مصر العربي) ١٨٨ (ة المادينظر [*]

 .عدل الم١٩٧٢ ةلسن) ٤٧(من قانون مجلس الدولة المصري رقم ) ١١( المادة ينظر ]**[
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 فيختص به القضاء لتعدي بالنسبة للك وكذ، الاداريء به للقضاختصاص الاينعقد الاستيلاء أو الغصب فأما
- ٣٧٤،ص٣[ هذا على خلاف الحال في فرنسا.]٢١٠-٢٠٨،ص٣[ الغالب في الفقه والقضاءتجاهالاداري حسب الا

  ).كما سنبين (العراقو] ٣٨١
 يعد من اختصاص لذي والأنظمة ان في دستورية القوانيالنظرصري ب عدم اختصاص مجلس الدولة المر    وأخيراً نذك

) ٢٧- ٢٥( والمواد ،٢٠١٤من دستور جمهورية مصر العربية لعام ) ٩٢( المادة ص لن العليا استناداًية الدستورلمحكمةا
  .١٩٩٨لسنة ) ١٦٨ (رقم بالقانون المعدل ١٩٧٩ سنةل) ٤٨(من القانون رقم

  اق في العرلوظيفي االاختصاص/  الثانيالفرع ٢-١-٢
  : للقضاء اذ نص علىلعامة الولاية على مبدأ ا١٩٦٩لسنة ) ٨٣ (رقم المدنية رافعات قانون المأكد  
 ل الحكومة وتختص بالفصلك بما في ذوية الطبيعية والمعنشخاص ولاية المحاكم المدنية على جميع الاتسري (

  .*][) ما استثنى بنص خاص إلا منازعات كافة اليف
 بما فياً مكت؛ للمحاكم العراقيةلدولي العام قواعد الاختصاص اى علينص المدنية لم ت قانون المرافعاان ويلاحظ

 في واردة ذلك للنصوص الاركاً على ولاية القضاء تاردة الوثناءاتكما لم يشر الى الاست. ]**[ورد في القانون المدني
  : وفقاً لذلك بما يأتيءات الاستثناذه وتمثلت ه. والاتفاقياتنالقواني

 محكمة ختصلا ت(  :على ]****[)الملغاة (]***[العراقي مجلس الدولة ونمن قان) ٧( المادة نصت: لسيادة االأعم:أولا
  :  المتعلقة بما يلي ن الإداري بالنظر في الطعوقضاءال
  .ورية رئيس الجمهها يصدرالتي والقرارات المراسيم لسيادة من أعمال ايعتبر أعمال السيادة و- أ

  .]***** [ لصلاحياته الدستورية الجمهورية وفقاًئيس رت لتوجيهانفيذاً الإدارية التي تتخذ ترات القرا-ب
 اكتفت ذ إ،إن هذا النص يعد الأوحد الذي أورد مثالاً لأعمال السيادة:   على هذا النص عدة أمور أولهايلاحظ     

 أو فاًالنصوص القانونية السابقة لهذا النص بالإشارة إلى منع القضاء من النظر في أعمال  السيادة دون أن  تورد تعري
  .]******[ لهاةأمثل
  . بموجب نصمحصنة الراراتالق: ثانياً

 ي بالنظر في الادارلقضاء امحكمة تختص  لا:( على)الملغاة (اقيمن قانون مجلس الدولة العر) ٧(    نصت المادة 
 أو عليها الاعتراض منها أو لتظلم لا التي رسم القانون طريقراتالقرا: ج.......ب........أ : ( بما يليعلقةالطعون المت

  ).هاالطعن في
 على ولايته سيما لواردة ااءات كثرة الاستثنالمزدوج ووحد في مرحلتي القضاء المائي القضنا  يلاحظ على نظام       

  .]٤[]*******[ر الذكنفةآ المادةمن ) ج (لفقرة تحت اويتلك التي تنض
                                                             

 . المعدل١٩٦٩لسنة ) ٨٣( المدنية رقم افعات قانون المرنم) ٢٩( المادة ينظر[*]
 .   المعدل١٩٥١لسنة ) ٤٠(من القانون المدني العراقي رقم ) ١٥-١٤ (المادة ]**[
) ٤٤٥٦( العدد ،منشور في الوقائع العراقية   .٢٠١٧لسنة  ) ٧١ (مبموجب القانون رق  ) بمجلس الدولة ( تسمية مجلس شورى الدولة      استبدلت ]***[

 .٢٠١٧-٨-٧في 
 . المعدل٢٠١٣لسنة ) ١٣( لقانون مجلس الدولة العراقي رقم لخامس التعديل اونمن قان) ٥( المادة ينظر ]****[
  .ل المعد١٩٧٩لسنة ) ٦٥( مجلس الدولة العراقي رقم انون قينظر ]*****[
 . المعدل١٩٧٩ ةلسن) ١٦٠( رقم لقضائيمن قانون التنظيم ا )  ١٠( نص المادة ينظر ]******[
 التـي  المنازعـات  الأولـى  مجموعتين الى ردها يمكن الاستثناءات من كبيرة طائفة) ج (الفقرة حكم ضمن العراقي المشرع أدخل ]*******[

 مـن  الطائفـة  هـذه  أمثلة ومن باته، قراراتها وتكون منازعاتها في بالنظر تختص إدارية لجان انشأ لكنه القضاء ولاية من المشرع استبعدها
 الزراعـي  الإصـلاح  قانون من) ٣٣ (المادة ونص ،١٩٦٠ لسنة) ٢٤ (رقم المدنية الخدمة قانون من) ٥٩ (المادة بنص جاء ما الاستثناءات

4 



  .٢٠١٩: ٣ دالعد ،٢٧ المجلد الإنسانیة، للعلوم بابل جامعة مجلة
Journal of University of Babylon for Humanities, Vol.(27), No.(3): 2019.  

 

 ـ   رية الاستثناءات وكثرتها من تعارض مع المبادئ الدستو       هذه لما تمثله    ونظراً    الولايـة   د والقانونية التي تؤك
 وتجـسد ذلـك عبـر    ، إلى تأكيد هذا المبدأ٢٠٠٣ وفي تشريعات ما بعد عام  لعراقي ا لمشرع فقد اتجه ا   ،ءالعامة للقضا 

  :تي بالآا المهمة نلخصهتجاهاتمجموعة من الا
يحضر الـنص فـي القـوانين علـى      (٢٠٠٥من دستور جمهورية العراق لعام ) ١٠٠(نصت المادة  : في الدستور . ١

  .*][)تحصين أي عمل أو قرار إداري من الطعن
من دستور ) ٦٨ (دة النص وعباراته من نص الماا استعار هذد قعراقي المشرع ويلاحظ بهذا الصدد إن ال

 قرار من رقابة أو أي عمل تحصين لى عوانينيحضر النص في الق( التي نصت على ١٩٧١جمهورية مصر لعام 
 عبارة الطعن ي إذ استخدم المشرع العراق؛ في نهاية النصاردة الوضاء من ذلك إلا عبارة القتثني نس ولا، ]**[)القضاء

 ي عند حد تحصين أن وهي أنهما لا يتوقفا، مهمةمة حملا معهما سصينالأول ان الن: بدلاً عنه، وهنا نلاحظ أمرين
 والثاني إن المشرع العراقي استخدم عبارة الطعن في عجز النص في حين استخدم المشرع المصري ، من الطعنعمل

 عبارة ن فعبارة الطع؛العراقي أكثر دقة من نظيره ي المصرشرع جعل من نص المذي الالأمر ؛ضاءعبارة رقابة الق
 تحصين بعض الأعمال من مكني ومن ثم وبموجب النص ، الإداري والقضائيالطعن تشمل طريقي بحسبانهامرنة 

 بعد نفاذ دستور جمهورية  ما حصل فعلاًهذا و،ة للجان إدارية متخصصفيها القضائي وإناطة مهمة النظر عنالط
 الإلغاء ى تعد من دعولتي والمبادئ العامة اي العراقالمشرع قصد ع وهذا ما نراه غير متفق م،٢٠٠٥ لعام اقالعر

 التي ين اتجه إلى عد القوانالذي الدولة الفرنسي لس وفق ما أكده مجعلى ؛داري إ في مواجهة كل قرارتوحةدعوة مف
  . ]٥[ ببحث  دستورية القوانيناختصاصه عدم بعض الأعمال من رقابة القضاء عديمة الأثر رغم حصنت
   :ينفي القوان. ٢
 المحاكم تمنع النصوص القانونية التي لغاء إقانون( اسم حمل قانون مهم راقي صدر عن المشرع الع٢٠٠٥ في عام - أ

 القوانين القانونية أينما وردت في وصتلغى النص (ون المادة الأولى من هذا القاننص وجاء في ،)عاوىمن سماع الد
 تقضي بمنع التي. ٢٠٠٣-٤-٩ لغاية ١٩٦٨- ٧-١٧ ناعتباراً م) المنحل (لثورة مجلس قيادة اعن الصادرةوالقرارات 

) ٣( جاء في المادة ا، كم)لمنحل الثورة وقرارات مجلس قيادة اوانين الناشئة من تطبيق القعاوىالمحاكم من سماع الد
 التربية والضرائب وقرارات منع التجاوز وزارة وي والبحث العلمعالي وزارة التعليم الوانين قىتستثن(نفسه القانونمن 

 التعديل انون ق٢٠١٥لسنة ) ٣( بموجب قانون رقم أُلغي الاستثناء وهذا ،] ٦)[ القانونعلى أراضي الدولة من أحكام هذا
   ]** *[.ذكور المقانونالاول لل

                                                                                                                                                                                             
 لسنة ) ١١٣ ( رقم الدخل ضريبة قانون بموجب وجبايتها وفرضها الضريبة بتقدير الخاص ٣٧ ،٣٥ ،٣٣ ،٥٥ والمواد ١٩٧٠ لسنة) ١١٧(

 والامتحانـات  والانتقـالات  بـالقبول  يتعلق فيما ١٩٨٣ لسنة) ٥٥ (رقم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة قانون من) ٣٨ (والمادة ،١٩٨٢
 للنظر مختصة إدارية لجان وانشأ القضاء ولاية على المشرع أوردها التي الاستثناءات: الثانية .والرسوب الطلبة على تفرض التي والعقوبات

 مـن ) ١١٠(المادة عليه نصت ما نذكر الاستثناء هذا أمثلة وفي. التمييز محكمة أمام عليها الاعتراض العلاقة لذوي أجاز لكنه منازعاتها في
 لسنة) ٢٧ (رقم الموحد التقاعد قانون من) ثالثاً ثانياً، أولاً، /٢٠  المادة في جاء ما نذكر وكذلك ،١٩٦٥ لسنة) ١٧٣ (رقم المحاماة نقابة  قانون

 .التمييز محكمة أمام قرارات في الطعن وإمكانية) المتقاعدين قضايا تدقيق لجنة (المتقاعدين بقضايا الطعن إناطة قررت التي ٢٠٠٦
 .  ٢٠٠٥ لعام لعراق جمهورية استور دينظر [*]

 .٢٠١٤ العربية لعام رمن دستور جمهورية مص) ٩٧( ذاتها نص المادة عبارات ردد الوقد ]**[
 فѧي  منѧشور  الѧدعاوي،  سѧماع  مѧن  المحѧاكم  تمنѧع  التي القانونیة النصوص الغاء لقانون الاول التعدیل قانون ٢٠١٥ لسنة) ٣ ( رقم قانون من ]**[*

 ٢/٣/٢٠١٥ في)٤٣٥٤ (العدد العراقیة، الوقائع
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) ١٩ (لمادة ونص في ا،٢٠٠٦لسنة ) ٢٦( رقم اقي قانون الجنسية العرلعراقي عن المشرع ادر ص٢٠٠٦ عام ي ف-ب
 تجدر الإشارة إلى ان ، ]7[)قانون عن تطبيق أحكام هذا الئةتختص المحاكم الإدارية في الدعاوى الناش (نأ ىمنه عل

  .]٨[*][ الطعن قضائياًن كانت مستبعدة مملغى الللقانون وفقا جنسيةمنازعات ال
 لغاية كتابة ارية الادلعقود انازعات يلاحظ عدم اختصاص القضاء الاداري بماذ : منازعات العقود الادارية:الثاني الفرع

 داري للحكمة من وجود قضاء اة تلبيلاداري القضاء اية لولاضاعها اخقي بالمشرع العراحرياً ونرى ،ذا بحثنا هطورس
 نرى بل لا،لخامسا التعديل ليها التي نص عحاكم المشاء متطلبات ذلك عبر انبتوفير لكن هذا مشروط ؛متخصص

  . محافظة في كل ظفين وأخرى لقضاء الموالاداري للقضاء حكمةضرورة أن تكون هناك م
 ض بنظر طلبات التعوياً عمومي الاداري في العراقالقضاء يختص لا: طلبات التعويض المرفوعة بصف أصلية: ثالثاً

   .   دعوى الالغاءلإقامة تبعية نتيجة بصفة وإنما ليةالمرفوعة بصفة أص
  .ية الدبلوماسةبالحصان المقامة على من يتمتعون الدعاوى: رابعاً

 على استثناء الممثلين الدبلوماسيين للدول ١٩٣٤ لسنة ٤ امتيازات الممثلين الدبلوماسيين رقم قانون نص ذإ      
 تنازل عنها بحسبانها ذاإ إلا حاكم التعامل الدولي من ولاية الموفق على الذين يعدون من حاشيتهم الأشخاصالاجنبية و

  . لسيادة الدولة الاجنبيةحتراماًإ ةمقرر
 ق العراهورية جملدستور  العليا وفقاًادية فهو معقود للمحكمة الاتح: ن القانوتوريةالنظر في دس: بع الراالفرع

.  النافذةنظمة دستورية القوانين والألى عبةالرقا: ولاًأ ( ب المحكمةعلى اختصاص ) ٩٣( اذ نصت المادة٢٠٠٥ عامل
  ....).دستور الص نصويرتفس: نياًثا

  :تي المقارنة الآحل والدول مراق عبر دراستنا للاختصاص الوظيفي في العويلاحظ
 الى  في مصر فان الامر جوازي استناداًا أم، بقضاء التفسير في قضاء مجلس الدولة العراقيسمى لما يودلا وج- ١

 نسي مجلس الدولة الفرصاصات اختمن ورد ذلك ضد فرنسا فقفي و، القضائيةةمن قانون تنظيم السلط) ١٦(نص المادة 
 لمجلس النص بصريح واص ان المشرع اللبناني كان قد قرر هذا الاختصعلماً.  استئناف كما سنبينمحكمة فهبوص

 بت الدعاوى التي تعرض عليها اذا استلزم حل هذه جئ أن ترلعدلية ااكمعلى المح(  نص ندما عني اللبناةشورى الدول
  .]**[)حيتهاالدعاوى تفسير أو تقدير صحة عمل اداري يخرج النظر به عن صلا

 كما وهذا يعود اساساً مادي؛ والتعدي الب الاداري العراقي بنظر منازعات الاستيلاء أو الغصالقضاء لا يختص - ٢
وهذا ما يعد .  اذا رفعت بصفة تبعية لقرار اداري غير مشروعإلا التعويض طلبات بنظر اصهأشرنا الى عدم اختص

  .  القضاء الاداري في العراقصاص العيوب المثبتة على اختدأح
 القضائية؛ على وفق معيار القائمة لاداري القضاء التقدير أعمال السيادة سي الفرنالاداري قضاء أخضع الفقه وال- ٣

 تصدى لها المشرعين ابينم.حديدها السيادة وتال فيما يتصل بتمييز أعميالذي يمثل خلاصة التطور الفقهي والقضائ
 بين دواعي للموازنة أولى بالإتباع لقضائية معيار القائمة اادتم اعنونجد ا.  والمصري بنص دستوري يحظرهااقيالعر

  .  زوالهاى الذي يهاجمها ويدعوا الاه العليا للدولة والاتجمصلحة الليهالنظرية وما تم
                                                             

 من هذا منة والثاادسة السلمادتين بموجب ادريكون القرار الصا: (  على الملغى ١٩٦٣ ةلسن) ٤٣( الجنسية رقم نونمن قا) ٩ (مادة النصت [*]
 ويلاحظ ان ، عليه لدى أية جهة كانتاض نهائياً وغير قابل للاعتر١٩٦٤لسنة ) ٢٠٦( من القانون رقم     لثة الثا المادةمن  )  ١ (رة والفق قانون،ال

 مرة ثانية وحل محلها نص اخر بموجب     لمادة ا وألغيت ،١٩٦٤ لسنة   ٢٠٦هذه المادة حذفت وحل محلها نص اخر بموجب التعديل الاول رقم            
 كم المحاه الذي  منع بمقتضا١٩٧٥-٤-١٥ في ٤١٣ رقم المنحل قيادة الثورة جلس قرار م ذلكتبع واست،١٩٦٨ لسنة   ١٤٧التعديل الثاني رقم    

 . ويكون قراره قطعياًورية لدى رئيس الجمهخلية مع جواز الاعتراض على قرارات وزير الدا، في دعاوى الجنسيةرمن النظ
 .١٩٧٥-حزيران-١٤ بتاريخ ٤٩ العدد ،لرسمية ايدةر منشور بالج١٠٤٣٤ بالمرسوم ذ المنفنونمن مشروع القا)٤-٦٥( المادة ينظر ]*[*
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من ) ١٩( في العراق إلا ان صياغة نص الماد داري الجنسية لولاية القضاء الات منازعاقي العراالمشرع أخضع - ٤
 ان كما ، وقت سن القانوندارية لمحاكم اوجود من حيث لا ، جاءت معيبة٢٠٠٦لسنة ) ٢٦(رقم  سيةقانون الجن

 في اختصاص قة جاء بعبارة مطلشرع المان نب الى جاهذا.قيقة وفقا لتسميتها الدلاداري القضاء امحكمةالمقصود هو 
 يستدرك ويقيد نأ بالمشرع العراقي حرى وكان الا، الجنسيةنون بتطبيق قاعلقة المتالمنازعات الاداري بنظر ءالقضا

  ).ري اداار نشأت عن قراذا(..... ذلك بعبارة 
  
   المكانيالاختصاص : ي الثانالمطلب ٢-٢

 معينة ية اختصاص المحاكم على وفق حدود مكانين بالقواعد التي تبعنى المكاني يختصاص         أشرنا الى ان الا
 : وكما يأتي،ومن سنقسم دراسة هذا المطلب الى فرعين

  نة محل المقارل المكاني في الدوالاختصاص/ الاولالفرع١-٢-٢
 جمهورية في في كل اقليم ارية نص على انشاء محكمة اد١٩٥٣ ابتداء في فرنسا ان قانون عام يلاحظ  

  . استئنافيةحاكم انشاء خمس معلى ١٩٨٧ ن نص قانوكما ،فرنسا
                    :ى ان قانون مجلس الدولة نص علفيلاحظ في مصر أما

 في  رئيس المجلسيعاون يس نائب رئالمحاكم ه لهذون ويكوالإسكندرية القاهرة ي الإدارية فلمحاكميكون مقر ا      (
 رئيسظات الأخرى بقرار من  محاكم إدارية في المحافإنشاء ويجوز ، وحسن سير العمل بهاها على تنظيملقياما
 لأقل، على انواب كل منها برئاسة مستشار مساعد وعضوية اثنين من الكل تشوائر من دها وتصدر أحكاممجلسال

  ..*][....)الدولة بقرار من رئيس مجلس ة كل محكمتصاص دائرة اخوتحدد
 نائب ويرأسها لقاهرة، مقر محكمة القضاء الإدارى مدينة انويكو (...  الاداري نص علىلقضاء اكمة     وبشأن مح
 كل ختصاص مستشارين، ويحدد اثلاثة من المحكمة وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها لهذهرئيس المجلس 
 ء بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاويجوز الدولة بقرار من رئيس مجلس داري محكمة القضاء الإردائرة من دوائ

 بقرار من - جاز لهاة اختصاص الدائرة أكثر من محافظشمل  وإذا،الأخرىدوائر للقضاء الإدارى في المحافظات 
  .]**[)صاصهاخت الداخل في دائرة احافظات أن تعقد جلساتها في عاصمة أي من الم-المجلسرئيس 
 العليا في ارة الإدتوى من مساملين مقر المحاكم التأديبية للعيكون  (لى فقد نص عة للمحاكم التاديبيوبالنسبة      

 للعاملين التأديبية ويكون مقار المحاكم رين، من دائرة أو أكثر تشكل كل منها ثلاث مستشاؤلف وتسكندرية والإاهرةالق
 مستشار مساعد رئاسة والإسكندرية وتؤلف من دوائر تشكل كل منها بقاهرة في اللثمن المستويات الأول، والثانى والثا

 في ية محاكم تأديبنشاء مجلس الدولة إسي من رئبقرار يجوز و المجلس بالتشكيل قرار من رئيس ويصدر ،على الأقل
  .]***[) النيابة الإداريةمدير القرار عددها ومقارها ودوائر اختصاصها بعد أخذ رأي يبينالمحافظات الأخرى و

 من المحافظات افظة محأي ة عاصمفي تنعقد من محافظة جاز لها أن كثر أأديبية التة شمل اختصاص المحكموإذا(
  .]****[)ة من رئيس مجلس الدولار في اختصاصها، وذلك بقراخلةالد

  . مكانيةأُسس المحاكم وفق زيع تودأ يتبن من حيث المبم المصري لشرع مما تقدم ان الميلاحظ
  

                                                             
 . المعدل١٩٧٢لسنة ) ٤٧( المصري رقم ة قانون مجلس الدولنم) ٥ (مادة نص الينظر [*]
 . المعدل١٩٧٢لسنة ) ٤٧(من قانون مجلس الدولة المصري رقم ) ٤ (المادة ينظر ]*[*
 . المعدل١٩٧٢لسنة ) ٤٧(من قانون مجلس الدولة المصري رقم ) ٨ (ادة المنص ينظر ]**[*
 . المعدل١٩٧٢ لسنة) ٤٧( المصري رقم لدولةمن قانون مجلس ا) ٨( المادة ينظر ]***[*
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  عراق المكاني في الالاختصاص/ني الثاالفرع ٢-٢-٢
 الخامس عديل التد تظهر قواعد الاختصاص المكاني في التقاضي أمام محاكم القضاء الاداري في العراق إلا بعلم      

  : علىالدولة مجلس قانون نص اذ ،٢٠١٣لسنة ) ١٧( رقم لعراقي مجلس الدولة اقانونل
 مستشار وأ لشؤون القضاء الاداري الرئيس ب برئاسة نائالموظفينتشكل محكمة للقضاء الاداري ومحكمة لقضاء (     

  -: الاتيةالمناطق المساعد في مستشارين الوأ المستشارينوعضوين من 
  .ل الموصةي مدين فمركزها  نينوى وكركوك وصلاح الدين ويكونفظات المحاوتشمل ، المنطقة الشمالية-  أ

  .داد بغمدينة  فيا مركزهويكون وواسط يالى والانبار ودداد محافظات بغوتشمل ، منطقة الوسط-ب
  .  لحلة في امركزها  والنجف وبابل والقادسية ويكون بلاء كرمحافظات وتشمل ، الاوسطلفرات منطقة ا- ج
  .*][)بصرة وميسان ويكون مركزها في مدينة الة ذي قار والمثنى والبصرحافظات وتشمل م،لجنوبية االمنطقة - د
 أخرى للقضاء الاداري ولقضاء الموظفين في مراكز محاكم ء انشاتضاء المشرع وعند الاقأجاز الى ما تقدم اضافة 

  .]**[ الرسميةجريدة بناء على اقتراح من هيأة الرئاسة وينشر في ال،المحافظات عبر بيان يصدره وزير العدل
  فيالفصل ة التقاضي وسرعءات اجراسيط تبمستلزمات من يعد شارها وانتاكم المحد ان تعدن على الرغم مويلاحظ   

 يتجه الى م إلا ان المشرع العراقي ل؛ جهات القضاءقريب عبر ت؛ حقوقهماقتضاء في الافراد على رالمنازعات والتيسي
 المشرع ازة اجم، ورغ٢٠١٣لسنة ) ١٧( هذه الجهات إلا في التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة العراقي رقم عددت

 نص عليها ي ان المحاكم التلا إ؛سة الرئاهيأة للقضاء الاداري وقضاء الموظفين عبر اقتراح من خرىتشكيل محاكم ا
 تؤكده الذي الامر ؛ الافراد في مباشرة حق التقاضيلى عوالتيسيرالتعديل لا تلبي متطلبات السرعة في حسم الدعاوى 

  . للأسباب الاتيةمحافظة للقضاء الاداري في كل كمة ضرورة أن تكون هناك محرح نقتنالمبادئ الدستورية ما يدعونا أ
 . المشروعيةمبدأ الى حماية تهدف الافراد على اقامة دعوى الالغاء التي لتشجيع -١
 ازعات الاداري ليشمل العقود الادارية والمنضاء تعديل اختصاص محكمة القعلى وضع تقرير هذا اليساعد -٢

 . ولايتهاجالاخرى التي تقع خار
 المدنية عبر تقريب جهات التقاضي رافعات الموجبة لقانون المسباب الافراد وتلبية متطلبات الاكاهل عن التخفيف -٣

 . حسم الدعاوىي فالإسراعو
 على ة على توسيع الرقابالاداريحاكم القضاء  يساعد انتشار مذإ ؛شروعية على احترام مبدأ المدارة الاحمل -٤

  . أعمال الادارة
 وعلى غرار محاكم الاستئناف ،ادارية استئناف اكم بالمشرع العراقي الاتجاه الى استحداث محاً نرى حريكما 

 . للأفرادعن جهة الطب فضلاً عن تقري، الادارية العلياكمة عاتق المحى الملقى علالعبء لتخفيف لفرنسيةا
  لدعوى انوع المتعلق بالاختصاص/ الثانيالمبحث ٢

 كل منها تبعاً لطبيعتها تصاص المحاكم ودرجاتها واخواع اند القواعد التي تحدوعي            يقصد بالاختصاص الن
  .]٩[أو لقيمة الدعوى

 ويقع ، نفسهااء من تلقالمحكمة به تقضي و، على خلافهالاتفاق لا يجوز العام النوعي من النظام ختصاص     ويعد الا
  .]٤٧ص، ١[،]***[ مراحل الدعوىمن مرحلة يةأالدفع به  في 

                                                             
 .لمعدل ا١٩٧٩لسنة ) ٦٥( رقم اقيقانون مجلس الدولة العر ) ٧ المادة  -لاًالبند أو(ينظر [*]
 .ل المعد١٩٧٩لسنة ) ٦٥ (رقم راقي الدولة العمجلس ونقان) ٧ ةالماد-البند ثانياً( ينظر ]*[*
 .لمعدل ا١٩٦٩لسنة ) ٨٣( رقم نية قانون المرافعات المدنم) ٢٠٩( المادة ينظر ]**[*
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  : وفق مطبين وكما يأتيه الاختصاص في الدول محل المقارنة والعراق سنقسم دراستهذا مضامين يح توضولغرض
   في فرنسالنوعي االاختصاص/ الاولالمطلب ١-٢

بمثابة ح التطور أصبليه لما انتهى إ الدولة الفرنسي ووفقاًجلس انه على الرغم من إن م       يلاحظ في فرنسا ابتداء 
 عض درجة وبر درجة وآخأول قاضي بوصفه ينظرها ازعات ببعض المن بقي محتفظاًك انه مع ذلإلا ؛قاضي نقض

 المحاكم  وجودجانب لىهذا ا.  بوصفه محكمة تنازعختصاصه فضلاً عن ا،نافالمنازعات ينظرها بوصفه قاضي استئ
  . ما سنبينهفق الاستئنافية على ووالمحاكمالادارية 

  .اريةالمحاكم الإد: الأول الفرع ١-١-٢
 الإدارية تجاه المنازعات  العامةالولاية الأصل صاحب يث من حن لتكو١٩٥٣ ايلول عام ٣٠     أنشات بمرسوم 

 محكمة أول وصفه الفرنسي بالدولة س بنظرها مجليختص بعض المنازعات التي اعد. ]١٠[ محكمة أول درجةهابوصف
  : بما يأتيتتمثل و، وأخر درجةرجةد
 المراسيم التي ذلك ويشمل ،ء رئيس مجلس الوزراوأ الجمهورية عن رئيس صادرة الاسيم دعاوى الالغاء تجاة المر- ١

  .١٩٥٨من دستور جمهورية فرنسا عام ) ٣٨( وفقاً لأحكام المادة يض على تفو بناءلقانون اةلها قو
  . فرنساهورية خارج اقليم جمأ المنازعات الادارية التي تنش- ٢
  .المنازعات المتعلقة بشؤون الموظفين المعينين بمراسيم جمهورية والمتعلقة بوظائفهم- ٣
 ٢٩ هذا الاختصاص بموجب مرسوم ضيفأُ وقد ،جتماعي المجلس الاقتصادي والاضاء بتعيين اعمتعلقةالالدعاوى - ٤

  .١٩٥٨ديسمبر 
  . واحدةارية ادمة دائرة اختصاص محكتطبيقها يتعدى نطاق تي الرية تجاه القرارات الادااوى الدع-٥ 
 بمرسوم لاختصاص هذا اضيف وقد أُ،زراء دعاوى الالغاء التي تصدر تجاه القرارات اللائحية الصادرة عن الو- ٦

  .]١١[١٩٦٣ تموز ٣٠
 هذا ضيف أُذإ ؛ الدعاوى  تجاه القرارات الصادرة من الوزراء بعد استشارة مجلس الدولة الفرنسي بشكل وجوبي- ٧

  .١٩٦٦ ان حزير٣١الاختصاص بمرسوم 
 هذا ضيف أُذإ ؛ المهن الحرةبات لنقاقوميةال الصادرة عن المجالس ية الاداررات القراالقرارات تجاه اء دعاوى الالغ- ٨

  . ]١٢[١٩٦٣ تموز٣٠ بمرسومالاختصاص 
  .المحاكم الاستئنافية:  الثانيالفرع ٢-٢-٢

  للتخفيف ئنافية وهي خمسة مناطق است،]١٣[١٩٨٧/ ١٢/ ٣١ الصادر في ١١٢٧/ ٨٧    أنشات بالقانون رقم 
 ض في الطعون المقدمة تجاه أحكام المحاكم الإدارية عدا بعنظر وتختص بال،فرنسيعن كاهل مجلس الدولة ال

  . وتتمثل بما يأتي،تئناف اسحكمة مبصفته فرنسي الدولة الجلس مرها ينظالتيالمنازعات 
 حكمة الدفوع المثارة امام مبة بشان تقدير مشروعية القرار الادارية  بمناسدارية المحاكم الام الطعون في احكا- ١

  ...).ائية جن،مدنية(أخرى 
  . المحليةتآالطعون في الاحكام الخاصة بانتخابات الهي- ٢
  . دون الفرديةلائحية الغاء القرارات ال في الاحكام الصادرة في دعاوىعون الط- ٣

  الفرنسيمجلس الدولة :  الثالثالفرع ٣-٣-٢
  :يأتي بما وتتمثل اختصاصاته 
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  : أول درجة وآخر درجةاً بوصفه قاضيفرنسي مجلس الدولة الص اختصا- أولاً
 في بعض المنازعات رجة دوأخر أول درجة اً بوصفه قاضيرنسي الدولة الفمجلس القانون على اختصاص نص

 اً ويقصد باختصاص مجلس الدولة الفرنسي بوصفه قاضي، وفقاً لما قدمناهلحصر على سبيل االقانونالمهمة التي حددها 
  . باتة ولا تقبل الطعنن يصدرها المجلس تكويحكام الت درجة وآخر درجة إن الأولأ

  :  اختصاص مجلس الدولة الفرنسي بوصفه محكمة استئناف-ثانياً
 ون القانر إذ قراماً، تملاستئنافي االمجلس الاستئنافية الخمسة في فرنسا لم يستبعد اختصاص كم  إن إنشاء المحا

  .  على وفق ما تقدم ذكره. صر حددها على سبيل الحمنازعات بوصفه قاضي استئناف في ساختصاص المجل
 من حيث الأصل محكمة فرنسي الدولة السيعد مجل:  نقضحكمة الدولة الفرنسي بوصفه ممجلس اختصاص -ثالثاً

 أحكام جاه في الطعون الواردة تيزاً يختص بالنظر تميك ذلوعلى  لا يجوز استئنافها لديه،لتي احكام للإلنسبةنقض با
  .افيةالمحاكم الاستئن

  : التنازعكالات إشحل في -رابعاً
 بين المحاكم زاع من نحصل للفصل فيما قد ي١٨٧٢ محكمة التنازع عام نشأ الفرنسي اشرع إن المذكرنا

 أعضاء ثلاثة من أعضاء محكمة النقض ٩ من كمة المحذه شكل المشرع الفرنسي هد وق،الإدارية والمحاكم المدنية
 . آخرانوان عضعة السبهؤلاء وزير العدل ويختار رئسها مجلس الدولة ويمستشاري من لاثةوث
   في مصري النوعالاختصاص/ الثانيالمطلب ٢-٢

 اختصاص محاكم مجلس على منه )١٠(  في المادة١٩٧٢لسنة ) ٢٧( رقم ريص الدولة المجلس قانون منص
  .  في المنازعات الاداريةفصلالدولة دون غيرها بال

 عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اعها امتنو الادارية رفض السلطات الادارية أات في حكم القراروعد
 ة اختصاص محكملى نص عإذ. اختصاص كل محكمة على حدة) ١٠ (ة المادضوء ثم حدد بعد ذلك وفي ،اتخاذه قانوناً

  :ـ بالمذكورة وتتمثل بحسب المادة ،*][)١٠( في المادة يهاالقضاء الاداري بالفصل في المسائل المنصوص عل
  . المحليةت الخاصة بانتخابات الهيئاعونالط: أولاً
 علقة كانت متمتى. ورثتهم العموميين أو لظفين للموقة والمكافآت المستحاتالطعون الخاصة بالمرتبات والمعاش: ثانياً

  .ول الاالمستوى في الموظفينب
 العامة أو ئف القرارات الادارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظاي بالطعن فشأن ذوو الدمهاالطلبات التي يق: ثالثاً

  . الاولستوى بالموظفين في المة متعلقتمتى كان.  بمنح العلاواتوالترقية أ
 داع أو الاستيمعاش الى الهم بإلغاء القرارات الادارية الصادرة بإحالتالعموميونظفون  الموقدمها التي يطلباتال: رابعاً

   .ول الاستوى المفي متى كانت متعلقة بالموظفين ي الطريق التأديببغيرأو فصلهم 
 الذي نون وفقاً للقاوم والرسرائب الضزعات الصادرة من الجهات الادارية في مناائية النهرات في القراالطعون: ساًخام

  . أمام مجلس الدولةازعاتينظم كيفية نظر هذه المن
  .دعاوى الجنسية: سادساً
 الصادرة ات فيما عدا القرار؛ لها اختصاص قضائيهات جمن النهائية الصادرة قرارات التي ترفع عن الالطعون: سابعاً

 أو كل في الشباً الطعن عدم الاختصاص أو عيجع وذلك متى كان مر، والتحكيم في منازعات العملوفيقمن هيئات الت
  .لها أو تأويطبيقها في تالخطأ القوانين أو ةمخالف

                                                             
 .دل المع١٩٧٢ نةلس) ٢٧( مجلس الدولة المصري رقم نونمن قا) ١٣( المادة ينظر ][*
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  .  تبعيةم رفعت بصفة أصلية أء السابقة سوالبنودطلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في ا: ثامناً
 بأي عقد اداري آخر متى كانت قيمة أو أو الاشغال العامة أو التوريد لالتزام الخاصة بعقود انازعاتالم: تاسعاً
 العقود منازعات المصري لم يتقرر بنظر لةويلاحظ ان اختصاص مجلس الدو.  جنيهمسمائة تتجاوز خزعةالمنا

  .*][ ١٩٥٥لسنة ) ١٦٥( رقم بالقانون لاالادارية كافة إ
 القضاء الاداري بنظر منازعات كمة محاختصاص]**[ ١٩٤٦لسنة ) ١٢( رقم القانون قبل ذلك فقد قرر أما

 الاداري مدفوعاً لقضاء ااص لاختصلوضع اهذا تقرير كانو.  العامة والتوريدلأشغال العام وافقعقود التزام المر
 الطبيعي لاختصاص لاً وتكريس،] ١٤[ بنظر منازعات العقود الاداريةي والمدنضاء جلبها الاشتراك بين القالتيبالعيوب 

  .   المصريلةلمجلس الدو
  .ة والمحاكم التأديبيية عدا ما تختص به المحاكم الادار،سائر المنازعات الادارية:  عشرثاني
 ويكون الطعن من ذوي ة، من المحاكم الاداريلصادرة احكام عن الاها اليع في الطعون التي ترفبالفصل تختص كما

 . رئيس هيأة مفوضي الدولة خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكمنالشأن أو م
  :بـ ]***[دارية الاالمحاكم اختصاصايضا على ) ١٠( المادة وبحسب كما نص       

 العامة أو الوظائف في عيين بالتصادرة الادارية النهائية الت ذوو الشأن بالطعن في القرارايقدمها التي الطلبات  -١
  . ومن يعادلهمث متعلقة بالموظفين في المستوى الثاني والمستوى الثالكانت متى. العلاواتالترقية أو بمنح 

 أو تيداع الى المعاش أو الاسهم بإحالتة الادارية الصادرارات الموظفون العموميون بإلغاء القرمها التي يقدالطلبات -٢
 في و، ومن يعادلهمثالث والمستوى الالثاني ى في المستولموظفين متى كانت متعلقة باتأديبيفصلهم بغير الطريق ال

  .  القراراتذهطلبات التعويض المترتبة على ه
 .ثتهم البند السابق أو لوري فذكروا لمن المستحقة والمكافآت وات والمعاشبات في المنازعات الخاصة بالمرتالفصل -٣
 عقد اداري آخر متى كانت قيمة المنازعة لا بأي أو توريد الأو العامة ال الخاصة بعقود الالتزام أو الاشغالمنازعات -٤

 .]****[تتجاوز خمسمائة جنيه
 ي والإدارية التاليةم الدعاوى التأديبية عن المخالفات البنظر واستتبع ذلك بالنص على اختصاص المحاكم التأديبية 

  :تقع من
 لهيئات باملين المحلية والعاارة الادووحدات مصالحها الحكومة وارات في وزاري بالجهاز الادمدنيون اللعاملونا: أولاً

  . من الارباحى وحدات وبالشركات التي تضمن لها الحكومة حداً ادنمن العامة وما يتبعها ات والمؤسسامةالع
  .لقانون ام طبقاً لقانون العمل وأعضاء مجالس الادارة المنتخبين طبقاً لأحكابية ادارة التشكيلات النقالساعضاء مجا: ثانياً
 تتجاوز مرتباتهم خمسة ن ممجمهورية من رئيس القرار يصدر بتحديدها ي التخاصة والهيئات البالجمعيات لعاملونا: ثالثاً

  .عشر جنيهاً شهرياً
 للسلطات ة الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائيدمهاالطلبات التي يق(  بنظرحاكم هذه المتص     كما تخ

  .]*****[) في الحدود المقررة قانوناًام بالقطاع العملين الموقعة على العاجزاءاتالطعون في ال( ، و)التأديبية

                                                             
 .١٩٥٥ مارس ٢٩في ) ٢٥( العدد، المصريةلوقائع منشور في ا، الملغى١٩٥٥لسنة ) ١٦٥( القانون رقم نم) ١٠( المادة ينظر[*]
 .ى الملغ١٩٤٦لسنة ) ١٢(  القانون رقم نم) ٥( المادة ينظر ]*[*
 . المعدل١٩٧٢لسنة ) ٢٧( الدولة المصري رقم لسمن قانون مج) ١٤( المادة ينظر ]**[*
 . المعدل١٩٧٢لسنة ) ٢٧ (م مجلس الدولة المصري رقنونمن قا) ١٠ (لمادةعشر من ا) البند الحادي( ينظر ]***[*
 . المعدل١٩٧٢لسنة ) ٢٧( رقم المصري الدولة جلسمن قانون م) ١٠( المادة نم)  عاشرا،تاسعاً( البندين ينظر ]****[*
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 الاشخاص المشار اليهم في وقف مد أو بالفصل في طلبات وقف راًيصدر رئيس المحكمة قرا( نص على كما
  .*][)اً قانونررة المقود في الحدك وذللوقف كله أو بعضه أثناء مدة اتب عن العمل أو صرف المرابقةالمادة الس

 العاملون دد وإذا تع، للمستوى الوظيفي للعامل وقت اقامة الدعوىبعاً تية اختصاص المحكمة التأديبويتحدد
  . جميعاًهمحاكمت هي المختصة بمالوظيفي ستوى في المهم المختصة بمحاكمة أعلاحكمة للمحاكمة كانت الممونالمقد

 الهيئات في جميع العاملين محاكمة والثالث بالثاني الاول والمستوى في ين للعاملديبية تختص المحكمة التألك ذمع
  .]**[)١٥( في المادة اوالشركات والهيئات الخاصة المنصوص عليه

 ببعضها ومجازاتهم أمام المحكمة رتبطة مات أو مخالفدة واحخالفةتكون محاكمة العاملين المنسوبة اليهم م(و
 رئيس مجلس الدولة عينها المحكمة تعيين تعذر فإذا لمذكورة المخالفات او المخالفة أتصاصها دائرة اخفي وقعتالتي 
  .]***[) منهربقرا

  .]****[) لشؤون من تجري محاكمتهملمنظمة المنصوص عليها في القوانين االجزاءات التأديبية حاكمتوقع الم(و
 لجمهورية، ايس من رئار قرديدها الخاصة التي يصدر بتحوالهيئات بالجمعيات املين انه بالنسبة للععلى

  : لها الحكومة حداً أدنى من الارباح فتكون الجزاءاتتضمن التي بالشركات لعاملينوا
  .الانذار) ١(
  .الخصم من المرتب لمدة لاتجاوز شهرين) ٢(
  . الوظيفةزيلتن) ٣(
 وذلك في حدود مكافأة مع الحرمان من المعاش أو الأوالمعاش أو المكافأة  في ق من الوظيفة مع حفظ الحلعزلا) ٤(

  ]*****[.الربع
 ترك من طائفة من العقوبات التي يمكن توقيعها على لى المصري قد نص علمشرع اان ر الجدير بالذكومن

  : يأتيا وتتمثل بممةالخد
 في الشهر الذي وقعت فيه لعامل اتقاضاه الذي كان يجمالى عن خمسة جنيهات ولا تجاوز الأجر الإل لا تقغرامة)١(

 .خالفةالم
 . أشهر٣ مدة لا تزيد عن اش من المعالحرمان)٢(
  .  فيما لا يجاوز الربعالمعاش من الحرمان) ٣(

 زء جصرف في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو الدعوى، وقف ية التأديبمحكمة يجوز للحوال جميع الأوفي
  .  حين إنتهاء المحاكمةلى الربع، إاوز بما لايجافأة، أو المكلمعاشمن ا

 المال أو من المكافأة أو  المعاش في حدود الربع شهرياًنبالخصم م) ١،٢( في البندين ليه عالمنصوص بلغ المىويستوف
  .]******[ الإدارىالحجز أو بطريق - جد إن و–المدخر 

 في إلا هم بعد انتهاء خدمتن على العامليية إقامة الدعوى التأديباز ان المشرع المصري قرر عدم جوة ملاحظمع
 : الحالتين اللآتيتين

                                                             
 .عدل الم١٩٧٢لسنة ) ٢٧(من قانون مجلس الدولة المصري رقم ) ١٦( المادة ينظر [*]
 . المعدل١٩٧٢لسنة ) ٢٧( رقم صريمن قانون مجلس الدولة الم) ١٧( المادة ينظر ]*[*
 . المعدل١٩٧٢لسنة ) ٢٧( رقم ري مجلس الدولة المصقانون نم) ١٨( المادة ينظر ]**[*
 . المعدل١٩٧٢لسنة ) ٢٧( رقم لمصريمن قانون مجلس الدولة ا) ١٩( المادة ينظر ]***[*
 .عدل الم١٩٧٢لسنة ) ٢٧(من قانون مجلس الدولة المصري رقم ) ١٩ (المادة ينظر ]****[*
 . المعدل١٩٧٢ لسنة) ٢٧(من قانون مجلس الدولة المصري رقم ) ٢١( المادة ينظر ]*****[*
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  . انتهاء الخدمةقبل في التحقيق أو المحاكمة ء كان قد بدإذا  (1)
 حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الاشخاص ياع كانت المخالفة من المخالفات المالية التي يترتب عليها ضاذا2) ( 

ن قد بدء في  يكلم الخدمة ولو تهاء سنوات من تاريخ انخمس لمدة ك لها وذللتابعة أو الوحدات اعامةالاعتبارية ال
  .*][ قبل ذلكقيقالتح

 في هذا المبينة العليا في الأحوال ة المحكمة الإداريام ويمكن الطعن فيها أمة، أحكام المحاكم التأديبية نهائيوتعد
 النيابة للمحاسبات ومدير لمركزي الجهاز اسالوزير المختص، ورئي (طعن من ذوي الشأن في الويعد ،القانون
  .]**[)الإدارية

 بان هم خدمتهت لمن انتوالإدارية المخالفات المالية رتكبي قد احتاط لمالمصري ان المشرع قدم عبر ما تيلاحظ
  .التأديبية تشملهم بالإجراءا

من قانون مجلس الدولة المصري والتي ) ١٠ ةثالثاً، رابعاً، تاسعاً من الماد (البنود بلة ان المنازعات المتصكما
 ه يكون التظلم اختيارياً تماشياً مع اتجاذلك دا وما ع،بي الدولة تخضع للتظلم الوجوجلس ممحاكمتدخل في اختصاصات 

 . التي تجعل الاصل في التظلم اختيارياًعاتأغلب التشري
  : ليا المحكمة الإدارية العتصاصاخ: رابعاً

 من الصادرة العليا في الأحكام رية الطعن أمام المحكمة الإدايجوز( قانون مجلس الدولة المصري علىنص
  :  في الأحوال الآتيةك التأديبية وذلاكممحكمة القضاء الإداري أو من المح

 .  أو تأويلهتطبيقه أو خطأ في قانون مبنياً على مخالفة اله كان المطعون فيإذا )١(
 . في الحكمر أثجراءات الحكم أو بطلان في الإفي وقع بطلان إذا )٢(
 . فيه وسواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفعمحكوم الء قوة الشيز على خلاف حكم سابق حاحكم صدر الإذا )٣(

 صدور من تاريخ اً يومن الأحكام خلال سنتيلك يطعن في تأن  مفوضى الدولةهيئة ولرئيس لذوي الشأن ويكون
 .  يتوجب عليه القانون فيها الطعن في الحكمالتي مراعاة الأحوال معالحكم وذلك 

 فلا ية، القضاء الإدارى في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإداركمة الأحكام الصادرة من محأما
 الحكم صدور اريخ يوماً من تنام المحكمة الإدارية العليا، إلا من رئيس مفوضى الدولة، خلال ستي الطعن أميجوز
 ضي كان الفصل في الطعن يقتا أو إذعليا، الارية الإدالمحكمة ضاء على خلاف ما جرى عليه قالحكم إذا صدر وذلك

  .]***[ لم يسبق لهذه المحكمة تقريرهنونتقرير مبدأ قا
 المقامة طعون الصادرة من محكمة القضاء الإدارى في الام ان المشرع قد قصر حق الطعن في الأحكيذكرو

 ويبرر ذلك بسبق نظر الطعن ، الدولة من دون الافرادوضيأمامها في أحكام المحاكم الإدارية على رئيس هيأة مف
  حق الطعن بالأحكام سواء جوازياًدولة هيأة مفوضي المنحومهما يكن من أمر فاننا نجد ان . ]15[المقدم على درجتين

 وقامت داء اتصلت بالدعوى ابتالتي المشرع المصري بحسبانها الجهة الفنية المتخصصة ن م مسلكاً موفقاًوجوبياً مأ
  . الى الدقة وتحقيق مقتضيات القانونلاقرب اطعونها نحيصها ما يجعل م وتماستهابعملية در

 الادارية حاكم أمام المتباع الواجبة الاراءات جانب ما تقدم فقد نص المشرع المصري على بعضاً من الاجالى
 . ]****[ التأديبية والمحكمة الادارية العليالمحاكمومحكمة القضاء الاداري وا

                                                             
 . المعدل١٩٧٢ ةلسن) ٢٧( مجلس الدولة المصري رقم قانونمن ) ٢٠( المادة ينظر [*]
 .ل المعد١٩٧٢لسنة ) ٤٧( الدولة المصري رقم مجلسمن قانون ) ٢٢ (مادة نص الينظر ]*[*
 . المعدل١٩٧٢ سنةل) ٤٧( المصري رقم ولةمن قانون مجلس الد) ٢٣( نص المادة ينظر ]**[*
 . المعدل١٩٧٢لسنة ) ٤٧( رقم المصريمن قانون مجلس الدولة ) ٥٧-٢٤(المواد :  في تفصيل ذلكينظر ]***[*
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 العليـا اذ نـص   ة للمحكمة الدسـتوري شرع عقده المد فقوالإداري بين القضاء المدني ختصاص الفصل في تنازع الا   أما
 ختـصاص الفصل فـي تنـازع الا  : ثانياً:...... أولاً  :( أتي ي بما ا دون غيره  ية الدستور كمةتختص المح : (قانونها على 

 وذلك اذا ما رفعت الدعوى عـن        ، القضائي تصاص جهات القضاء أو الهيئات ذات الاخ      يم ب منبتعيين الجهة المختصة    
 م يقولذي اعالفصل في النزا:ثالثاً.  عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها     احداهما خل ولم تت  منها هتين ج مام ا واحدموضوع    

 ـ  ة جهة من جهات القضاء أو هيئ      ة أي من أحدهما   صادر متناقضين   هائيين ن ن حكمي تنفيذبشأن    قـضائي   صاص ذات اخت
 بـه المحكمـة     تختص ف لاداري داخل جهات القضاء ا    اصأما الفصل في تنازع الاختص    . ) من جهة أخرى منها    والآخر
لـسنة  ) ٤٧( رقم ري مجلس الدولة المصقانون المصري على ذلك في    شرع على الرغم من عدم نص الم      لعليا ا الادارية
    .*][ جرى على ذلكيقالا ان التطب. عدل الم١٩٧٢

  . لاداري في القضاء االعليا الجهة بحسبانها 
  : بشأن الاختصاص النوعي الاتيم صفوة العرض المتقدفي ويلاحظ

 بقضاء عليه طلق الذي يضاء من القنوع الا لهذود لا وجاذ ديبية، التأبات المحاكم التأديبية بفرض العقواختصاص -١
  . في قضاء مجلس الدولة العراقيلعقابا

 الفرنسي المشار اليه في المشرع بمنازعات الضرائب على خلاف موقف المصري مجلس الدولة اختصاص -٢
 فبعد ان كانت ؛ صاحب موقف المشرع العراقي التردد حيال ذلكقد في العراق فاأم. ولائيالاختصاص ال

  للقضاءمانعة القانونية الص النصواء لقانون الغل الاولتعديلمنازعات الضرائب مستبعدة من الطعن قضائياً جاء ا
 للقانون ي الوزراء التعديل الثانجلس وتبع ذلك اقرار م،القضاء برقابة لها وشم٢٠١٥ الدعاوى لعام اعمن سم

)  القانونهذاتستثنى قوانين الضرائب من أحكام ( القانون وإبداله بنص من) ١ (مادة يقضي بإلغاء الالذي ورالمذك
 .  ]١٦[ الدولة لغرض تدقيقهلسوأسل الى مج

 من جهات لها اختصاص ة القرارات الصادرنظر الاداري بضاء يختص القضاء الاداري المصري عبر محكمة الق -٣
 عن صادرة الت بالقراراي الادارالقضاء على اختصاص محكمة النص قي العراالمشرع ونرى حرياً ب،يقضائ

 عات الطعون المتصلة بهذه المنازربنظ وتقرير اختصاص المحكمة الادارية العليا ، المتقاعدينا تدقيق قضايلسمج
 بالنسبة لمنازعات لحال وكذلك ا،]**[ ٢٠١٤لسنة ) ٩( رقم الموحد عدمن قانون التقا) ٢٩( نص المادة لعبر تعدي

 .]***[١٩٨٢لسنة ) ١١٣( رقم عراقيمن قانون ضريبة الدخل ال) ٣٧( وجبايتها عبر تعديل المادة لضريبةتقدير ا
 حكما قرره لما وكذلك في فرنسا وفقا ، بالنظر في منازعات النقابات المهنيةصري الاداري المقضاء اليختص -٤

 لولاية القضاء الاداري الامر الذي اق تخضع هذه المنازعات في العرلا فيما ]٣٣٤-٣١٩، ص٢[مونبير وبوجوان
 .]١٧[ الاستشارية والقضائيةه لوظيفتمارسته ماسبةأكده مجلس الدولة العراقي بمن

  اقي في القضاء الاداري العري النوعالاختصاص/ الثالثالمطلب ٣-٢
  عبر١٩٨٩ لسنة ١٠٦ رقم قانون في التعديل الثاني للالعراقي في مجلس الدولة لقضائية الوظيفة ااستحدثت

 ، هيئة تعيين المرجعرع المشدث ذلك استحوبمناسبة ،م مجلس الانضباط العاوإلحاق ،لإداري ااءتشكيل محكمة القض
 هذه الهيآت تباعاً على وفق ما اول لذا سنت.ا العليدارية المحكمة الا٢٠١٣ لعام لخامس أوجد التعديل ا جانب ذلكالى
  :يأتي

                                                             
 الموقع على والقضاء، للقانون مصر بوابة موقع في منشور ،١٩٨٢ دیسمبر ١٨ جلسة في ٢٦ لسنة ٧٣٥ رقم الطعن المثال سبیل على ینظر [*]

 .https:www.laweg.net: الالكتروني
 .٢٠١٤ اذار ١٠في ) ٤٣١٤(دد الع،العراقية في الوقائع شور من،٢٠١٤لسنة ) ٩ (قم رحد قانون التقاعد الموينظر ]**[

 . المعدل١٩٨٢لسنة ) ١٣٣ (قم  رعراقي الدخل الة ضريبانون قينظر ]**[*
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   قضاء الموظفينمحكمة/  الاولالفرع ١-٣-٢
 العراقي تسمية محكمة قضاء الموظفين محل الدولة لقانون مجلس الخامس ل في التعديي المشرع العراقأحل

 النوعي الاختصاص العراقي على ولة وقد نص قانون مجلس الد،١٩٢٩ عام منذ الانضباط العام المشكل مجلستسمية 
  : لمحكمة قضاء الموظفين بالنص على

   :لآتية قضاء الموظفين بالفصل في المسائل ااكم محتختص
 عن قانون الخدمة ئة الناشالحقوق والقطاع العام في لدولة على دوائر الموظف التي يقيمها االدعاوى النظر في -)١( 

 حقوق ان هنا لاحظوي. ها يعمل فيي تحكم العلاقة بين الموظف وبين الجهة التالتي الانظمة وأ القوانين وأالمدنية 
 الخدمة المدنية أم قانون انونالخدمة المدنية ذات مفهوم واسع فهي تشمل كل حق يتمتع به الموظف سواء ورد في ق

  . خرآ
 الانضباطية عقوبات دوائر الدولة والقطاع العام للطعن في اللى التي يقيمها الموظف عدعاوى الفي النظر -)٢( 

  .*][١٩٩١لسنة ) ١٤( العام رقم لقطاع انضباط موظفي الدولة واقانونالمنصوص عليها في 
فين بموجب التعديل الأول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام جميع  ولاية محكمة قضاء الموظوتشمل

أما بالنسبة .  الطعن التظلم أمام الجهة المختصةق على أن يسب.*]*[ ت الانضباطية والمفروضة من كافة السلطاتالعقوبا
 بعد بها بموجالدعوى تسمع لا ثم ومن . الخدمة المدنية فلا يشترط فيها التظلمونللمنازعات الناشئة عن تطبيق قان

ستين ) ٦٠( اذا كان داخل العراق و،ه القرار المعترض عليوأ الموظف بالأمر تبلغ تاريخ   مناً يوملاثينث) ٣٠(مضي 
  . كان خارجهاذا يوماً
ثلاثين ) ٣٠ (لال محكمة قضاء الموظفين خات بقرارالعليا الادارية مة المحكم أجاز المشرع الطعن تمييزاً اماكما     
    .]***[ مبلغة ا من تاريخ التبلغ بها أو عدهيوماً

 به المطعون المبادئ المستقرة في قانون المرافعات المدنية يكون قرار محكمة قضاء الموظفين غير وبحسب
  .وقرار المحكمة الادارية العليا الصادر نتيجة للطعن باتاً وملزماً

   القضاء الإداريمحكمة/ لثاني االفرع ٢-٣-٢
 ة شورى الدولمجلس لقانون الثاني الأهم الذي جاء به التعديل ستحداث الااري القضاء الإدكمة تشكيل محيعد

 وتغييراً في طبيعة النظام القضائي من القضاء الموحد . في العراق قضاء  إدارياً متخصصاًة مرلأول ووجدأ إذ العراقي
 حة في صلفصلبا(...  لمحكمة القضاء الاداري بلنوعي وقد حدد قانون المجلس الاختصاص ا. المزدوجاءإلى القض

 غير جهات الموظفين والهيئات في الوزارات والن تصدر عتي اللتنظيمية وافردية الادارية اللقرارات واامرالاو
 ، وممكنةوحالة  معلومةلحة ذي مص لم يعين مرجع للطعن فيها بناء على طلب منالتيالمرتبطة بوزارة والقطاع العام 

  .]****[)أن الشبذوي الحاق الضرر    التخوف منالى عو ما يداكومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي ان كان هن
يشترط قبل :( ى محكمة القضاء الاداري بنصه علام قبل الطعن أمم المشرع العراقي التظلشترط تقدم اا عمفضلاً

 تاريخ من منه لدى الجهة الادارية المختصة خلال ثلاثين يوماً لم أن يتم التظلاداريتقديم الطعن الى محكمة القضاء ا
 يوماً من ٣٠ في التظلم خلال بت هذه الجهة أن توعلى ، أو اعتباره مبلغاًه المطعون فيداري الاار بالأمر أو القرلغهتب
 يقدم ن أم أو رفضه من الجهة الادارية المختصة على المتظللتظلم عدم البت في ادعن(و).  تسجيل التظلم لديهاريختا

                                                             
 . مجلس الدولة العراقي المعدلانونمن ق) ٧( المادة من) تاسعاً(من البند ) أ (  الفقرة ينظر [*]

 .٢٠٠٨لسنة )  ٥(  العام رقم القطاع الأول لقانون انضباط موظفي الدولة وعديل التينظر [**]
 .   المعدل١٩٧٩لسنة ) ٦٥(من قانون مجلس الدولة العراقي رقم  ) ب،ج -تاسعاً-٧ (دة الماينظر [***]

 .عدل الم١٩٧٩ ةلسن) ٦٥( رقم العراقي قانون مجلس الدولة من ) ٧ لمادة ا–رابعاً ( البندينظر [****]
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 وعلى المحكمة تسجيل الطعن لديها كماً أو حقة حقيالتظلم يوماً من تاريخ رفض ستين) ٦٠( خلال حكمةطعنه الى الم
 في قه بحقولمطالبة العادية لمحاكم المراجع الحق في الطعن أمامها من وط ولا يمنع سقي الرسم القانوناءعد استيفب

  . *][)نونالتعويض عن الاضرار الناشئة عن المخالفة أو الخرق للقا
 من كان عن اتخاذ امر او قرار الهيئة او وظف او امتناع المرفض ( القرار وأ  في حكم الامر مشرع الوعد 

   ]**[).الواجب عليهما اتخاذه قانونا
 ولها ، اليهام تبت محكمة القضاء الاداري في الطعن المقد-أ(  على ولاية المحكمة بالقوللنص ذلك باواستتبع 

 بناء على قتضى بالتعويض ان كان له محكم المطعون فيه مع الار الامر او القرعديل او تاءان تقرر رد الطعن او الغ
                ).مدعيطلب ال

 نثلاثين يوما م) ٣٠( المحكمة الادارية العليا خلال ى فيه تمييزاً لدللطعن ويكون ايضا قرار المحكمة قابلا - ب 
  . مبلغاًعدهتاريخ التبلغ به أو 

   .]***[ وملزماً العليا الصادر نتيجة الطعن باتاًة يكون قرار المحكمة غير المطعون فيه وقرار المحكمة الاداري- ج
  صاص الاختزع إشكالات تناحل/  الثالثالفرع ٣-٣-٢

 طلق إذ أ؛ بالفصل في تنازع الاختصاصة على الهيئة المختصة للدلالمختلفة النظم القانونية مسميات أطلقت
 اسم ١٩٥٩لسنة ) ٥٦( القانون رقم ليها عأطلق مصر وفي ،]****[جع هيئة تعيين المرتسميةعليها المشرع العراقي 

 أطلق عليها المشرع اللبناني د في لبنان فقأما ،التنازع فرنسا أطلق عليها  محكمة وفي ،]*****[ تنازع الاختصاصمةمحك
 بالفصل في تنازع لمختصة إلى تلك الجهة اتشير ومهما اختلفت التسميات فإنها ].١٨[ حل الخلافاتمة محكتسمية

 أصبح فيه الذي الهيئة أو المحكمة إلى التاريخ ه فكرة إنشاء هذوتعود. الاختصاص بين القضائين المدني والإداري
 الذي ]١٩[ ، ]******[ ١٨٧٢ آذار ٢٤ قانون بموجب ة الدولة الفرنسي قاضي القانون العام في المنازعات الإداريسمجل

 ومنذ ذلك ، ]٢٠[ محكمة التنازع شاء إنقانون ذات التضمن اذ ، المفوضاءمنح مجلس الدولة الفرنسي صلاحية القض
 محكمة كم حلك ذلى وخير مثال عداري وتبرير قواعد القانون الإصيل دورا رئيساً في تأمحكمةالتاريخ تلعب هذه ال

 لية كما ساهم في استقلال قواعد المسؤو، الفرنسية في قضية بلانكو الذي ساهم في تشييد نظرية المرفق العامنازعالت
  .يةدن عن المداريةالإ

 الاختصاص بين زيع مشاكل تومن المدني وما يحمله قضاء إن وجود قضاء إداري إلى جانب الويلاحظ
 لمدني من نزاع بين جهتي القضاء ايحصل يحتاط لما قد شرع فالم أمرا بديهيائة الهيهذه وجود من يجعل القضائين

                                                             
 . المعدل١٩٧٩لسنة ) ٦٥( رقم عراقيمن قانون مجلس الدولة ال ) ٧ دة الما– سابعاً البند– أ،ب قرتانالف ( ينظر[*]
 .   المعدل١٩٧٩لسنة ) ٦٥( رقم قي العراالدولة قانون مجلس نم) دساًسا-٧ (لمادة اينظر]*[*
 . المعدل١٩٧٩لسنة ) ٦٥( رقم اقيمن قانون مجلس الدولة العر) البند ثامناً -٧المادة  ( لمادة اينظر]**[*
تعليمات تـشكيلات   (٢٠٠٦ نةلس) ١( رقم   تعليمات من   لثاثا/٣والمادة  .من قانون مجلس الدولة العراقي المعدل     )  رابعا/ ٧المادة   (ينظر]***[*

 .٤٠١٧قية،العدد،،منشور في الوقائع العرا)مها شورى الدولة ومهالسمج
   .المعدل ١٩٧٢لسنة ) ٤٦( في مصر رقم ائية تنظيم السلطة القضانونمن ق) ١٦ (دة الماينظر]****[*
 المفوض وإنما كان القضاء صلاحية ه لم يرافق ذلك منحلفرنسية للثورة انة الثامنة الدولة الفرنسي لأول مرة في الس  مجلس انشأ   عندما]*****[*

 المنازعات وتقديم آراء استشارية اسة دور المجلس ينحصر في دران ما تقدم كوبموجب التي وصفت بانها قاضيا آنذاك، دارةدوره استشاريا للإ
 ٢٤ تنظر في منازعات الأفراد صدر قـانون   ة مستقل ة وجود جهة قضائي   دم من ع  اجمة هذا النظام من مساوئ ن     جلبهعنها للإدارة، ونظراً لما     

القضاء المفوض تعبيـرا  آذار الذي منح مجلس الدولة الفرنسي ولأول مرة صلاحية القضاء المفوض، وتبعا لذلك سميت هذه المرحلة بمرحلة    
 حكمـه فـي   سبة  بمنا١٨٨٩ إلا في عام ه لم يستكمل ولايتس وان كان المجل، القضاءة ولأول مرة صلاحي  لسمن إن هذا القانون فوض المج     

 .Cadotقضية 
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 لفرنسي الذي منح فيه مجلس الدولة االقانون في ذات التنازع الفرنسي انشأ محكمة مشرع ان الد من ذلك نج.والإداري
 المرجع في يين المشرع العراقي هيئة تعدث إذ استحالعراق الحال في وكذلك ،)كما قدمنا( فوضصلاحية القضاء الم

اذا تنازع اختصاص محكمة القضاء الاداري أو (اذ نص على . نفس القانون الذي انشأ فيه محكمة القضاء الإداري
 ستة٦ المرجع قوامها تعيين هيأة تسمى هيأة المرجع فيعين مدنية محكمة ختصاص امع لموظفين قضاء اكمةمح

 س يختارهم رئيس مجلاخرون )٣( ولمحكمةة من بين أعضاء ا التمييز الاتحاديمحكمة س رئيختارهمثلاثة ي) ٣(أعضاء
 لصادر قرار الهيأة ايكون التمييز الاتحادية وة رئيس محكمرئاسة بالهيأة من بين اعضاء المجلس وتجتمع لةشورى الدو
  . *][) وملزماًاتاً بالاكثريةبالاتفاق أو 
 إذ لا يجوز لها ، وضع قواعد الاختصاصلى أو المحكمة يتركز عالهيئة إليه ان عمل هذه شارة تجدر الإومما

  ]٢١.[ جهة قضائية من الجهتينكل التي تطبقها ريعات التفسير الموضوعي للتشفي  تفرض رأياًنا
 ول حرصت الدوقد ، القضائية الواحدةةه يحصل داخل الجختصاص فان التنازع في الاتقدم ا الى جانب ملكن

  وهذا ما قرره ،ي الى المحكمة التي تقع في قمة الهرم القضائي في القضاء الاداراص تعقد هذا الاختصن على اعموماً
 متأخر الالموقف ذا الى هويضاف  ،٢٠١٣ العراقي لعام ولة مجلس الدقانون لالخامس في التعديل ن لكالعراقي المشرع

 ؛اري ذلك التنازع بين القضائين المدني الادقبلو التنازع هذاب  القانونية الخاصةالاوضاع  ينصلم اقي المشرع العران
 الخاصة مدد بما فيها ال؛ بالحكم فيه وانتهاءسييره من ت التنازع بدءحريك والى اجراءات تلتنازع اصور يشر الى لم اذ

 الى ان مجلس الدولة العراقي ورغم التعديلات الخمس التي  عموماًعود يوهذا ، وغير ذلك من الاوضاعهوشروطبه 
  . المتصلة بالقواعد الاجرائيةسيما لاحكامه في أ لايزال فقيراً ليهطرأت ع

  عليا الارية الادالمحكمة/ الرابعالمطلب -٣
  : العراقي الذي نص علىولة الدس الخامس لقانون مجلل كما اشرنا في التعديليا العارية الادمة المحكاستحدثت

) ٦( وعضوية شارين او من يخوله من المستالمجلس في بغداد وتنعقد برئاسة رئيس يا تشكل المحكمة الادارية العل- أ 
  . مساعدين يسميهم رئيس المجلسريناربعة مستشا) ٤( ورينستة مستشا

 تمارسها محكمة التمييز الاتحادية المنصوص عليها في قانون التي الاختصاصات العليالادارية  تمارس المحكمة ا- ب 
 عند النظر في الطعن بقرارات محكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء ١٩٦٩لسنة ) ٨٣(المرافعات المدنية رقم 

 . .)الموظفين
        : نص علىكما            

  : العليا بالنظر فيما يأتيريةدا تختص المحكمة الا- ج (........
  .ين الموظفقضاء  المقدمة على القرارات والأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الاداري ومحاكمالطعون -)١(
 قضاء حكمة ومالاداري  يقع بين محكمة القضاءالذي الدعوى تعيين الاختصاص في نظر ل الحاصل حونازع الت-)٢(

  .الموظفين
 محكمة القضاء الاداري او ن متناقضين صادرين عبتات مكتسبين درجة الن تنفيذ حكميحول التنازع الحاصل -)٣(

 جح الحكمين وترين هذي ف الخصوم انفسهم او كان احدهم طرفاًينمحكمة قضاء الموظفين في موضوع واحد اذا كان ب
   .]**[الآخر وتقرر تنفيذه دون الحكم يناحد الحكم

                                                             
 . المعدل١٩٧٩لسنة ) ٦٥ (رقم مجلس الدولة العراقي نونمن قا) ٧ المادة –البند ثاني عشر  (ينظر[*]

 . المعدل١٩٧٩ نةلس) ٦٥( العراقي رقم ة الدولجلسمن قانون م) ج -رابعاً- 2( ة  المادينظر [**]
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) ١٠٧( وقانون الاثبات رقم ١٩٦٩لسنة ) ٨٣( المدنية رقم لمرافعات قانون احكامأ  سريانماً المشرع عمووقرر
لسنة ) ١١٤( وقانون الرسوم العدلية رقم ١٩٧١لسنة ) ٢٣( رقم جزائية وقانون اصول المحاكمات ال١٩٧٩لسنة 
 قضاء الموظفين فيما ومحكمة الاداري القضاء محكمة العليا ودارية الاحكمة تتبعها المي التجراءات الان في شأ١٩٨١

  *][القانون  خاص في هذاصلم يرد فيه ن
  : تقدم يلاحظ الاتيمما

 ومن بينها المشرع المصري شريعات التلب خلافاً لاتجاه أغالوجوبي م المشرع العراقي من مساحة التظلوسع -١
 على  قيداًيعده الذي الاتجاه موفقاً من المشرع العراقي على الرغم من وقفاً نجده مذي الالامر ،]٢٢[،]**[والفرنسي

 فضلاً عن ، كاهل القضاءعن ودياً مع الادارة وبما يخفف منازعات كثير من التسوية الى دي اذ يؤ،حق التقاضي
 .روعية للمشاً تجسيدالادارية الرقابة لانه يؤدي الى تفعي

 لم ي لمصلحة القانون الذالطعن عن  فضلاًعليا اللادارية الممنوحة للمحكمة اعديدة الصاصات الرغم من الاختعلى -٢
 ما فعله المشرع المصري ما غرار الى دوائر على المحكمة ه المشرع العراقي الا انه لم يقسم هذعليهينص 

 نقترح على المشرع العراقي زيادة اعضاء المحكمة الادارية العليا وتقسيم العمل فيها على دوائر انيدعونا الى 
  . اختصاصهايدينص المشرع على تسميتها وتحد

 الادارية المحكمةم  وهو التمييز أمان للطع واحداً طريقاًوى لا تعرف سانها اق العرفي أحكام القضاء الإداري ان -٣
 النقض، ،الاستئناف (لطعن نجد طرق انسا  في حين تتعدد طرق الطعن في كل من فرنسا ومصر، ففي فر؛لعلياا

 معارضة الخصم الثالث، الطعن لصالح ة، المعارضادية، المخطاء إعادة النظر، دعوى تصحيح الأ،التماس
 الثالث، طلب لخصم النظر، معارضة ادة النقض، التماس اعااف،الطعن بالاستئن( وفي مصر يوجد ،)نونالقا

 ].٢٣) [م طلب تفسير الأحكا،تصحيح الأخطاء المادية
 محكمة القضاء الإداري اختصاصات جهات وودية عديدة أهما محدعوامل لى سبب ذلك في تقديرنا اويعود

 ر في فرنسا ومصر ان التدرج فيها مر عب اذ يلاحظ وعبر تطور القضائيين،ءيضاف إلى ذلك الحداثة النسبية للقضا
 الجهة الوحيدة ١٩٥٥لسنة ) ١٦٥( أنشات بالقانون رقمالتي  العليايةففي مصر ظلت المحكمة الإدار، مراحل طويلة

 الطعن بالاستئناف بالنسبة لأحكام المحاكم ق الذي استحدث طري١٩٦٩ لسنة ٨٦ رقم نونللطعن لغاية صدور القا
  .]***[١٩٥٣ هناك  لغاية عام ة الفرنسي ظل جهة الاختصاص الوحيددولة اللس ان مجفرنساالإدارية كما يلاحظ في 

 على قواعد اجرائية خاصة بالتقاضي أمام اً عمومع لم ينص المشروالفرنسي ي لاتجاه المشرع المصرخلافاً -٤
، وكذلك )عدا ما بتسجيل الطعن (ين الاداري ومحكمة قضاء الموظفالقضاء بمحكمتي تمثلةمحكمة أول درجة الم

 والإثبات وقانون المدنية المرافعات قانون وإنما أحال ذلك الى المبادئ المقررة في ، الادارية العلياللمحكمةبالنسبة 
 يستدرك عبر ن الاقل أفي و،راقي بالمشرع الع حرياًان كع وتماشياً مع هذا الوض،]****[ الجزائيةكماتاأصول المح

 وذلك كي يمنح القاضي دوراً اكثر تحرر بما ،)ة الاداريبات والإثمرافعات مع قواعد التفاقها اقدر( الى تعبيرشارةالا
 . انشائيبأنه الاداري الذي يوصف للقضاء عهوديمكنه من ممارسة الدور الم

 
  

                                                             
 ١٩٧٩ لѧسنة ) ٦٥ (رقѧم  العراقي الدولة مجلس قانون من) ٧ المادة من عشر حادي ،عاشراً البند ،تاسعاً البند -د ،ب،ج الفقرة (المادة نظر ي [*]

 .المعدل
 . الطاعن على تعويضحصول الاداري غير المشروع في ر حالة تعلق الطعن بالقراى في التظلم الوجوبي علفرنسي المشرع الاقتصر ]*[*
 .١٠١- ١٠٩ص،  مصدر سابق ،لفياضابراهيم ا.  دينظر ]**[*

 . المعدل١٩٧٩لسنة ) ٦٥( قانون مجلس الدولة العراقي رقم من) ٧ (دةمن الما) حادي عشر(ند البينظر [****]
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  الخاتمة -٤
  : اليه من توصيات وكما يأتيلنا ما توصأهم بحثنا حق علينا تسجيل ور سطبة أن انتهينا من كتابعد

 للأفراد وتحقيق لتقاضي جهات ايب عبر تقرضي الخاصة بكفالة حق التقاتوري تجسيد المبادئ الدسلغرض -١
 تدعيم مبدأ ض ولغر- الموجبة لتشريع قانون المرافعات المدنية لاسبابالسرعة في حسم الدعاوى وبما يلبي ا

 ة محكمة قضاء اداري ومحكميل المشرع العراقي الى ضرورة تشكعوا ندلقانون الادارة لمتثال واشروعيةالم
 .محافظة في كل موظفينلقضاء ال

تختص محاكم (: ليقرأ بالصيغة الاتية٢٠٠٦لسنة ) ٢٦( الجنسية رقم قانونمن ) ١٩( صياغة نص المادةاعادة -٢
 ). عن تطبيق أحكام هذا القانوناشئة في الدعاوى الن الاداريالقضاء

 الاداري بنظر قضاء الص المناسبة لتقرير اختصاية الوارد في اعلاه يوفر الارضول المطلب الاق تحقيان -٣
 القضاء الاداري  ص عدم اختصاعد التي يصلية أة بصفرفوعة وطلبات العويض المدارية العقود الاعاتمناز

 .اق القضاء الاداري في العرتصاص على اخالمثبتة العيوب  بينمن امبنظره
 القضاء والمدني أم بين جهات داري بين القضاء الاواء للتنازع سمه العراقي عند تنظيالمشرع نص لعدم بالنظر -٤

 التنازع النص على اجراءات فض ى القانونية الخاصة بالتنازع ندعوا المشرع العراقي الاعالاداري على الاوض
 .وكذلك المدة اللازمة لذلك

 الس والمججان الل الصادرة عنرات بالقرااري الادضاء على اختصاص محكمة القلنص اعراقي الالمشرع ندعوا -٥
 ،*][٢٠١٤لسنة ) ٩(من قانون التقاعد الموحد رقم ) ٢٩ (لمادة عبر تعديل نص اضائي، القتصاصذات الاخ

 وتقرير . وأي قانون أخر ذي صلة١٩٨٢لسنة ) ١١٣( رقم ي الدخل العراقبة ضريون قاننم) ٣٧ (المادةو
 . هذه المنازعاتفي الصادرة بالأحكام لمتصلة بنظر الطعون اعليا الالادارية المحكمة تصاصاخ

 على المدنية بمبدأ التظلم الوجوبي مة المنازعات المتعلقة بتطبيق قانون الخدول الى شمقي المشرع العراندعوا -٦
 الودية للتسوية ل المجافسح للتخفيف عن كاهل القضاء ووذلك اضي التقحق على  قيداًيعده من الاتجاه الذي مالرغ

 . رية مبدأ الرقابة الاداولتفعيل. والأفرادبين الادارة 
 الى جاه للمحكمة الادارية العليا وتنوعها نقترح على المشرع العراق  الاتحة الممنوختصاصات لسعة الانظراً -٧

 .المصري وتقسيم العمل بها وفق دوائر على غرار ما سلكه المشرع اعضائهاة زياد
لسنة ) ٦٥( العراقي رقم ة الدولجلس من قانون م٧ المادة من البند حادي عشر عديل تى المشرع العراق الندعوا -٨

 وقانون ١٩٦٩لسنة ) ٨٣( رقم دنية المالمرافعات احكام قانون على تسري: ( المعدل ليقرأ بالصيغة الآتية١٩٧٩
 وقانون الرسوم ١٩٧١لسنة ) ٢٣ (م اصول المحاكمات الجزائية رققانون و١٩٧٩ لسنة) ١٠٧( رقم لاثباتا

 الاداري القضاء ومحكمة عليا اللادارية التي تتبعها المحكمة اءات في شأن الاجرا١٩٨١لسنة ) ١١٤ (رقمالعدلية 
 ).ارية الادلمرافعات الاثبات واواعديه نص خاص وبقدر اتفاقها مع ق فيرد لم فيما الموظفينومحكمة قضاء 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .٢٠١٤ اذار ١٠ في) ٤٣١٤(العدد ، في الوقائع العراقيةمنشور ،٢٠١٤لسنة ) ٩ (رقم الموحد د التقاعقانون ينظر[*]
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